
هكذا تُسرق عقارات الوقف السني شمال
العراق

, سبتمبر  | كتبه سلام يونس

تتهـم إدارة الوقـف السـني في العـراق، جهـات محسوبـة علـى إيـران بالسـيطرة علـى ممتلكـات الوقـف
وتحويلها للوقف الشيعي، ما أثار موجة غضب وجدل وصلت إلى البرلمان والحكومة.

عـام ، أصـدرت محكمـة في بغـداد قـرارًا يقـضي بتحويـل ملكيـة كـل المساجـد الـتي تحمـل أسـماء
رموز سِمتها “طائفية”، وتحويل ملكيتها إلى الوقف الشيعي، ومن أبرزها في نينوى مسجد علي بن
أبي طالب وجامع آل البيت وجامع الزهراء وجامع بنات الحسن وجامع الرضا، لكن قرار المحكمة لم

يحقق ما أراد بسبب رفض مجلس محافظة نينوى حينها والمحافظ أثيل النجيفي تنفيذ القرار.

في  مـن فبراير/شبـاط أرسـل مـدير الوقـف السـني في نينـوى، أبـو بكـر كنعـان، كتابًـا رسـميًا إلى رئيـس
ديـوان الوقـف السـني ببغـداد يخـص المراقـد والمقامـات، جـاء فيـه: “منـع الوقـف السـني في نينـوى مـن
يعـة عائـديتها للوقـف الشيعـي، علمًـا بأنهـا تعـود إدارة المراقـد والمقامـات والصرف عليهـا وصـيانتها بذر

للوقف السني”، وتم إرفاق عدد من الحجج الوقفية بصور مرفقة مع الكتاب الرسمي.
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ــائر ــدًا في  مــن مايو/أيار، أرســل مــدير فــ هيئــة الاســتثمار في نينــوى، ث بعــد هــذا التــاريخ، وتحدي
القطــان، كتابًــا إلى خليــة الأزمــة في نينــوى الــتي كــانت تــدير المحافظــة حينهــا، أعلمهــم فيــه أن مجلــس
ديوان الوقف الشيعي أصدر قرارًا يتضمن تأجير جميع أملاك الوقف التي تدار من الهيئة، وطالب في

ختام الكتاب الرسمي بالموافقة على مفاتحة مجلس رئاسة الوزراء لإيقاف إجراءات تنفيذ القرار.

ية، إذ شكا بعض المستأجرين لم يقف الموضوع عند حد المراقد والمقامات، بل وصل إلى العمارات التجار
من إجراءات وصفوها بالتهديدية، فقد جاءت سيارات رباعية الدفع يستقلها مسلحون يرتدون الزي
العسـكري ووجهـوا إنذارًا قانونيًـا من كـاتب العـدل في الموصـل يقـضي إمـا بـدفع الإيجـار لصالـح الوقـف

الشيعي وإما الإخلاء القسري، علمًا بأن المستأجر دفع الإيجار لصالح الوقف السني.



الخلافــات بين الــوقفين الســني والشيعــي لم تتوقــف يومًــا مــن الأيــام، وفي الســنوات الأخــيرة زادت
حــدتها عقب إجــراءات الوقــف الشيعــي المتواصــلة للاســتحواذ علــى محلات تجارية ومساجــد تابعــة

للسنة في نينوى.

وخلال البحث والمتابعة تبين وجود ما يقارب  عقارًا في مناطق حيوية من الموصل (مركز المدينة)
كـثر ية لجهـة الوقـف الشيعـي دون وثـائق تؤكـد عائـديتها لـه، إضافـة إلى أ تم تسـجيلها بصـفة اسـتثمار

من  مقامات وضعت “الفصائل” أو الحشد الشعبي يدها عليها.

مرجعية بعض هذه الجهات الحشدية مجهولة، لكن بالتدقيق والمتابعة يترجح هواها الولائي الإيراني،
وعـدد هـذه الجماعـات العاملـة الآن كثـير، منهـا: اللـواء  مـن الحشـد الشعـبي الـذي تنضـوي تحتـه
كتـائب حـزب الله المعروفـة بمرجعيتهـا الإيرانيـة وعصائب أهـل الحـق إضافـة إلى فصائـل تابعـة لسرايـا
السلام، إلى جــانب جماعــات بــدر التي تنــد تحتهــا ألويــة أبرزهــا لــواء الإمــام الحسين، وأخــيرًا وليــس

آخرًا جماعة ربع الله.

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه في تبعية بعض هذه الجهات لإيران ومحاولة الأخيرة إيجاد موطئ قدم لها
يــة خزنــة تبه التابعــة لناحيــة برطلــة في نينــوى، حيــث افتتحــت مدرســة في نينــوى، هــو مــا جــرى في قر



“حكومية” للمرحلة الابتدائية حملت اسم الإمام الخميني، وبنيت على نفقة مؤسسة إيرانية خيرية.

تـمَ التواصـل مـع الوقـف الشيعـي في نينـوى للإجابـة عـن مجموعـة أسـئلة تتعلـق بالاتهامـات الموجهـة
إليهم، لكنهم اعتذروا عن الحديث بحجة أنهم لا يملكون تخويلاً بالتصريح لوسائل الإعلام في هذا
الخصوص، وحتى الحشد الشعبي ينفي في بيانات الاتهامات الموجهة إليه، بمحاولته إحداث تغييرات
ــل العجيــب أن بعــض المتحــدثين بأســماء الحشــود ينفــون أي تمثيــل لهــم ــة في نينــوى، ب ديموغرافي

يًا كان أو مدنيًا في نينوى. عسكر

حتى مع نفي التهم فثمة إشارات تتمثل في مصادرة بعض الأراضي الزراعية في مناطق سهل نينوى،
ومنع أهلها من البناء رغم امتلاكهم السندات التي تثبت عائدية الأراضي إليهم.

القانون ماذا يقول
استطلعنا آراء المختصين في هذا المجال، واعتذروا لنا عن الظهور بأسمائهم الصريحة بسبب التخوف

من استهداف مستقبلي محتمل.

الخــبير القــانوني الــذي ســأرمز لــه بـــ”أ. ن” قــال: “إشكاليــة تصــفية المواقــع الســنية مــن الشيعيــة مــن
المفترض أن تكون قد انتهت منذ فترة، بناءً على مخرجات اللجان المشكلة وأبرزها الفك والعزل”،
يتهم، ويمضي في حديثه مشيرًا إلى موضوع الحجة الوقفية التي يحتفظ بها أصحابها ومن بعدهم ذر
إضافـة إلى وجـود نسـخ مصـورة لـدى هيئـة اسـتثمار الوقـف الـتي تشـير صراحـة إلى مذهـب الواقـف:

“حاولنا جاهدين الحصول على صور الحجج من الجهة المعنية فاعتذروا”.

يكمل “أ. ن” كلامه معرجًا على قانون رقم  الذي ينص في مادة على أن “المزارات الشيعية: هي
ياد والســيد محمد بــن الإمــام العمــارات الــتي تضــم مراقــد مســلم بــن عقيــل وميثم التمار وكميــل بــن ز
الهـــادي والحمزة الشرقي والحمـــزة الغربي والقاســـم الحـــر وأولاد مســـلم وغيرهـــم مـــن أولاد الأئمـــة

وأصحابهم والأولياء الكرام من المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت في مختلف أنحاء العراق”.

ويتصور “أ. ن” أن النص المذكور آنفًا هو ما يستند إليه ديوان الوقف الشيعي في محاولاته المستمرة
للسيطرة على مراقد ما يسميها هو الأئمة، بالإضافة إلى العقارات التي تتبع لها في عموم الموصل.

وفي ختام إفادته أشار “أ. ن” إلى أن الوقف الشيعي يحاول استخدام القضاء وفق هواه، حين يرفع
أي دعوى للاستحواذ على الأوقاف السنية أينما وجدت.



محــــافظ نينــــوى الأســــبق أثيــــل النجيفــــي
وقضية الوقف

خلال تســلمه دفــة الحكــم في نينــوى علــى دورتين، أثــيرت بشأنه العديــد مــن القضايــا، وحيكــت ضــده
مجموعة من المؤامرات لوقوفه أمام مشاريع الاستيلاء على الأوقاف السنية داخل المحافظة، وقتها
طالب ديوان الوقف الشيعي بضم مجموعة من المساجد كان يحمل بعضها أسماء شخصيات دينية
تاريخيــة، يصــنفها الشيعــة بأنهــا تابعــة لهــم، لكــن النجيفــي وقــف بالضــد مــن هــذه المحــاولات، بــل

أجهضها.

يذهب النجيفي إلى أن بعض الجهات والأحزاب الدينية كانت ولا تزال تعتقد
بضرورة “تشييع” مدينة الموصل، لإحكام سيطرة الأحزاب الدينية عليها

حملنا أوراقنا ومسوداتنا في المقال، وتوجهنا صوب أثيل النجيفي في أربيل عاصمة إقليم كردستان،
وتحــدث لنــا عــن أبعــاد القضيــة قــائلاً: “عــام  كــانت المحــاولات الأولى للاســتيلاء علــى الأوقــاف
السنية، حين حاول الوقف الشيعي إرسال خطاب رسمي لدائرة التسجيل العقاري المعنية بالأملاك
في نينــوى، الغــرض الأســاسي مــن الخطــاب كــان تســجيل مــا يقــارب  مرقدًا وجامعًا باســم الوقــف
الشيعي ومحاولة انتزاع مرجعيتها السنية وفق قرار تم الاعتماد عليه (أشرنا إليه فيما سبق) يتعلق

بالفك والعزل بين ممتلكات المذهبين”.

ويذهــب النجيفــي إلى أن بعــض الجهــات والأحــزاب الدينيــة كــانت ولا تــزال تعتقــد بــضرورة “تشييــع”
مدينة الموصل، لإحكام سيطرة الأحزاب الدينية عليها، كما أضاف أن القرار آنف الذكر كانت فيه عبارة
بين قوسين: (كل وقف باسم آل البيت أو أوقفه أحد من آل البيت، فإن ملكيته تتحول إلى الوقف
ــبيت، ــانوا يتســمون بأســماء آل ال ــن ك ــا عــن إجحــاف القــرار بحــق أهــل الســنة الذي الشيعــي)، معربً

وبعضهم في الأصل من أهل البيت.



وع النجيفي على بعض الأسماء المسجدية قديمًا وحديثًا، الحاملة لأسماء مشتركة بين المذهبين
كالزهراء وعلي بن أبي طالب وغيرها.

على موقف المحافظ الأسبق هذا، تم رفع دعوى جزائية ضده باعتبار أنه كان متسببًا في إيقاف كتاب
الوقــف الشيعــي، حيــث تم تحويــل قضيتــه إلى النزاهــة مــع اتهــامه بإهــدار أمــوال الوقــف، ويســتطرد
النجيفي القول إن هذه الدعوى رفعت ضده لأنه منع الوقف الشيعي من الاستحواذ على ممتلكات

نظيره السني، بل استمرت القضية حتى عام  وصدر حكم يدينه.



قال النجيفي في ختام حديثه معنا: “لا توجد حجة قانونية معتبرة لدى الوقف الشيعي لممارسة مثل
هكــذا أعمال، فلكــل وقــف ســني حجــة وقفيــة واضحــة التفاصــيل تحــدد شروط الواقــف إضافــة إلى

مذهبه”.

الوقف السني في نينوى ورأيه
مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان، يؤكد أن ما حدث من تجاوزات سابقة وربما حتى لاحقة
ير الموصل من سيطرة داعش، يعد إشارة غير جيدة، إذ إن المدينة خارجة على الوقف السني، بعد تحر

من حرب طاحنة.

وبينّ كنعان أنه تلقى كتابًا رسميًا يضم في جنباته ما يقارب  مرقدًا ومقامًا في الموصل يطالب بها
الوقف الشيعي، على أساس أن هذه الأضرحة تابعة له، في حين أن الواقع يتحدث عن عدم وجود

سكان شيعة بالأصل في هذه المنطقة.

بدأت التجاوزات من جامع النبي يونس عليه السلام، مرورًا بالمقبرة في جانب الموصل الأيسر، انتهاءً
بمراقد في مناطق نائية لا دليل على تبعيتها إلا قضية الأسماء المشتركة.

يـة ومحـال في منـاطق كنعـان في حـديثه تكلـم أيضًـا عـن محـاولات أخـرى للاسـتيلاء علـى عمـارات تجار
أخــرى، مثــل بــاب الطوب والدواســة وباب السراي وســوق الصــياغ، إضافــة إلى المراقــد والأضرحــة في

عموم الموصل القديمة.

وأبدى أبو بكر كنعان تخوفه من الاستحواذ على عقارات أخرى تتبع للسنة، بعد ورود معلومات عن
نوايا قديمة جديدة للاستيلاء على مزيد من العقارات والمساجد كسوق السجن، إضافة إلى المساجد

التي تحمل أسماء لآل البيت الأطهار.

وفي ختام حديثه، أشار كنعان إلى أن المشكلة بأساسها الاعتماد على قانون قديم من الوقف الشيعي
غير المكترث بقانون عام ، الذي نظم وفصل في مواده جميع الإجراءات القاضية للفصل بين

أملاك الوقفين.

مواقف سنية حكومية
ردود فعل سياسيين سنة تم تسجيلها على القضية، منها تحذير النائب عن نينوى خالد العبيدي
ــا بتــدخل فــوري لمنــع الانتهاكــات الحاصــلة ضــد مــن فتنــة تهــدد الســلم المجتمعــي في نينــوى، مطالبً

الأوقاف السنية في المحافظة.



النـائب الكـردي عـن نينـوى شـيروان دوبـرداني دخـل علـى الخـط أيضًـا، وطـالب في بيـان رئيـس الـوزراء
بالتدخل الفوري لوقف ممارسات الميليشيات المسلحة، كما طالبه بوضع حدٍ لمنع مصادرة العقارات

والاستيلاء على أراضي نينوى من جهات لم يسمها.

وأضـاف دوبـرداني أن هـذه ليسـت المـرة الأولى الـتي يتـم فيهـا التجـاوز علـى أرض نينـوى وأهلهـا، فقـد
كثر من جهة. سبق أن تم الاستيلاء على أراضي نينوى من أ

ما جرى مؤخرًا من استعراض للعضلات للسيطرة على بعض المراقد والمساجد
والعقارات، يند ربما في تمويل الجهات التي تبحث لها عن مصدر رزق وجدته

في نينوى التي تعيش ضعفًا في سياسييها الذين يؤثرون الراحة والدعة على
مقاومة مشروع دولة شرقية جارة

النـائب عبـد الرحيـم الشمـري، في تصريـح لـه، يـرى أن عملية سـيطرة تحدث على الأوقـاف السـنية في
الموصل، وبغض النظر عن الهدف منها، كما اتهم رئيس ديوان الوقف الشيعي بما أسماه الهيمنة

والسيطرة على الأوقاف التابعة لأهل السنة.

ــزارات والمراقد والمساجــد والعقارات الأخــرى الــتي يــدعي أخــيرًا، يــرى بــاحثون موصــليون أن جميــع الم
الوقــف الشيعــي تبعيتهــا لــه، لا أصــل لهــا في الحقيقــة، كمــا لا توجــد أي شواهــد تاريخيــة تؤيــد صــحة

الدعوى.

وما جرى مؤخرًا من استعراض للعضلات للسيطرة على بعض المراقد والمساجد والعقارات، يند
ــا في ربمــا في تمويــل الجهــات الــتي تبحــث لهــا عــن مصــدر رزق وجــدته في نينــوى الــتي تعيــش ضعفً

سياسييها الذين يؤثرون الراحة والدعة على مقاومة مشروع دولة شرقية جارة.
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